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لجنة التنمية الاجتماعية 
الدورة الثانية والأربعون 

٤-١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٤ 
البند ٣ (ب) ’١‘ من جدول الأعمال المؤقت* 

متابعــة مؤتمــر القمـــة العـــالمي للتنميـــة الاجتماعيـــة 
والــدورة الاســتثنائية الرابعــة والعشــرين للجمعيــة 
العامــة: اســتعراض خطــط الأمــم المتحــدة وبرامــج 
عملـــها ذات الصلـــة بحالـــة الفئـــات الاجتماعيـــة: 
  الذكرى السنوية العاشرة للسنة الدولية للأسرة 

بيان صادر عن مؤسسة حقوق الأسرة، وهي منظمـة غـير حكوميـة ذات مركـز 
  استشاري خاص لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

تلقى الأمين العام البيان التالي الـذي عُمـم وفقـا للفقرتـين ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار المجلـس 
الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 

 *      *      *
”إن غايـات التنميـة الاجتماعيـة وأهدافـــها تتطلــب بــذل جــهود مســتمرة لتقليــل وإزالــة 

المصادر الرئيسية للكرب الاجتماعي وعدم الاستقرار في الأسرة وفي المجتمع …“ 
(إعلان كوبنهاغن، الفقرة ألف - ٢٠، مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة، ٥-١٢ آذار/ 

مارس ١٩٩٥) 
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”مسـاعدة الأسـرة في أداء دورهـا الداعـم والـتربوي والحضـــني مســاهمة منــها في التكــامل 
الاجتماعي…“ 

(برنامج عمل كوبنهاغن، الفقرة ٨١، مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة، ٥-١٢ آذار/ 
مارس ١٩٩٥) 

ـــوم بــدور أساســي في  ”الاعـتراف بـأن الأسـرة هـي الوحـدة الأساسـية للمجتمـع وبأنهـا تق
التنمية الاجتماعية وبأنها قوة متينة للتلاحم والاندماج الاجتماعيين…“ 

(الــدورة الاســتثنائية الرابعــة والعشــــرون للجمعيـــة العامـــة، ”مزيـــد مـــن مبـــادرات التنميـــة 
الاجتماعية“، الفقرة ٥٦، جنيف ٢٦ حزيران/يونيه – ١ تموز/يوليه ٢٠٠٠) 

 
الأسرة باعتبارها مانحة للرعاية 

من الحقائق المعروفة أن الإنفـاق الاجتمـاعي يـزداد بشـكل أسـرع ممـا يـزداد بـه النـاتج 
ـــتي تؤثــر علــى أفرادهــا، تســتطيع  الوطـني الإجمـالي، وأن الأسـرة باعتبارهـا ألصـق بالمشـاكل ال
بشكل أفضل أن تقدم حلولا لهذه المشاكل، وتتحمــل مسـؤوليات كاملـة في هـذا الصـدد، مـن 

خلال التضامن المشترك. 
والأسرة، وهي مسألة حساسة في جميع المجتمعات، هي المؤسسة الأولى والأكـثر أهميـة 
ـــان الــذي يتوفــر فيــه المــأوى  فيمـا يخـص الاضطـلاع بوظيفـة التنشـئة الاجتماعيـة، إذ أنهـا المك

والأمان عند الشدائد. ويتم من خلال الأسرة دمج أفرادها في حياة المجتمع. 
وإن الوظائف المتشعبة التي تقوم بها الأســرة بشـكل طبيعـي ليسـت ذات أهميـة قصـوى 
لأفرادها فحسب، بل للمجتمـع بأسـره. ولا يمكـن النظـر إلى دور ووظـائف الأسـرة باعتبارهـا 
شواغل لا تتعدى نطاقها الخاص، بل ينبغي النظر إليها باعتبارها شواغل عامـة في حالـة تفـاعل 

مستمر مع الظواهر الديمغرافية والثقافية والسياسية والقانونية والاقتصادية. 
وتوجد الأسرة في جميع الثقافات، متخذة مظاهر سـلوكية وأنماطـا مختلفـة، وهـي تمثـل 
في كل ثقافة عنصرا أساسيا في حياة أفرادها. ويمثل وجود الأسرة شرطا مسـبقا لنمـو الأفـراد، 

كما أن غيابها كثيرا ما يكون سببا لفراغ يفضي إلى عدم الاستقرار. 
 

الأسرة والقطاع العام 
تحدد العلاقة بين الموارد المستثمرة والنتائج المحققة مدى فعالية القطاع العام. 

وتتسـم المـوارد بتنوعـها، وهـي ذات طـابع اقتصـادي وإنسـاني علـى وجـه الخصـــوص. 
ويتمثـل الهـدف مـن النتـائج في أن تكـون انعكاسـا للبعـد المتعلـق بتأثـير السياسـات العامـة علــى 
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ـــا. ويعــد القطــاع العــام الــذي يســتخدم  تشـخيص الاحتياجـات الاجتماعيـة وإيجـاد حلـول له
ما يجبى من ضرائب في حل المشاكل الاجتماعية مثالا للقطاع العام الفعال. 

وثمة علاقة وثيقة بين حل المشاكل الاجتماعية والأسـرة باعتبارهـا مجموعـة اجتماعيـة. 
وتعتبر الأسرة عاملا اجتماعيا هاما نظرا للأسباب التالية: 

تتم تنشئة مواطــني المسـتقبل، وتوفـير سـبل النمـو لهـم، مـن خـلال مـا يتـاح لهـم داخـل  •
نطاق الأسرة من رعاية لاحتياجاتهم الصحية والغذائية والتعليمية. 

تقع على كاهل الأســرة مسـؤولية تذليـل المصـاعب المتعلقـة بإدمـاج الشـباب في سـوق  •
العمل، وتحمل أعباء التكلفة الاقتصادية الكبيرة للتدريب المهني (مـن خـلال الجامعـات 
و/أو المدارس التقنية)، ولوجود أبناء وبنات عاطلين عـن العمـل بشـكل دائـم يعيشـون 

في كنف الأسرة. 
ـــين الأبويــن والأطفــال أهميــة حاسمــة في أوضــاع الأزمــات (أي في  تكتسـي العلاقـة ب •
ــها،  حـالات الانحـراف، والإدمـان علـى المخـدرات، وحـالات الحمـل غـير المرغـوب في

والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز). 
تقدم معظم الأسر الرعاية والمساعدة للمسنين من أفرادها، لا سـيما في حالـة معانـاتهم  •

من عجز دائم. 
وتبين جميع العوامل المشار إليـها أعـلاه أن القطـاع العـام يتمكـن، بفضـل دور الأسـرة 
في توفير الرعاية، من العمل بفعالية، مع توفر نفس المـوارد المتاحـة لـه، أو أقـل منـها. وفي واقـع 
الأمـر، فـإن تخفيـض حجـم الخدمـات الاجتماعيـة الـتي تقدمـــها دولــة الرعايــة صــار يمثــل الآن 
توجها متزايدا، بسبب الركود الاقتصادي (من الأمثلة على ذلك فرنسـا وألمانيـا، ضمـن بلـدان 

أخرى). 
ومن ثم فإن أفراد الأسرة من الأطفـال والشـباب والمعوقـين والمسـنين يسـتفيدون جميعـا 

من شبكة متاحة وميسرة موازية للدولة، مما يحقق للدولة وفورات كبيرة في الموارد. 
 

إعلان بشأن دور الأسرة ومسؤولياتها وحقوقها 
تسـلم المجتمعـات في جميـــع أنحــاء العــالم بوجــود طائفــة مــن الوظــائف والمســؤوليات 
الاجتماعيـة – وحقـوق مقابلـة لهـا - للأسـرة، وتسـند هـذه الوظـــائف والمســؤوليات لهــا. وفي 
العديـد مـن الحـالات، يتـم النـــص علــى هــذه الوظــائف والمســؤوليات في الدســاتير والقوانــين 
الوطنيـة، في حـين أنـه يُعـترف بهـا في حـالات أخـرى بشـكل غـــير رسمــي مــن خــلال التقــاليد 

والمعايير الاجتماعية. 
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بيد أن هناك نوعا من عدم التوازن بين الاهتمـام الـذي توليـه إعلانـات الأمـم المتحـدة 
واتفاقياتها وعهودها ومؤتمراتها للفرد، وبين ضعف تركيزها على الأسرة. 

ـــه التمتــع  وتشـكل الأسـرة في حـد ذاتهـا، بوصفـها مجموعـة اجتماعيـة، وضعـا مـن حق
بالحمايـة القانونيـة. ولهـذا السـبب، فـإن الوظـائف الإنجابيـة والتربويـة، وتلـك المتعلقـــة بالتنشــئة 
الاجتماعيـة – وهـي وظـائف تتحمـل الأسـرة وحدهـا مسـؤوليتها – ينبغـي حمايتـها مـن خــلال 

إعلان عن دور الأسرة ومسؤولياتها وحقوقها. 
ومن بين هذه الحقوق التي ينبغي أن تتمتع بها الأسـرة – دونمـا تميـيز يتعلـق بـالعنصر أو 

اللغة أو الثقافة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء ما يلي: 
الحق في الحماية الاجتماعية؛ والحق في الخصوصية والأمـن؛ والحـق في الاسـتقلال والكيـان 
الذاتي؛ والحق في نقـل قيـم أخلاقيـة وثقافيـة معينـة؛ والحـق في توفـير مسـتوى معيشـة لائـق 
بصحة أفراد الأسرة وتمتعهم بحياة طيبة؛ والحق في السكن والصحة والضمان الاجتماعي؛ 

والحق في وجود أنظمة ومؤسسات تعليمية. 
ولا ينبغي للحقوق المذكورة للأسرة أن تكون موضع تنازع مع حقـوق أفـراد الأسـرة 
– لا سيما حقوق المرأة التي تحققت بعــد كفـاح طويـل – بـل، علـى العكـس مـن ذلـك، ينبغـي 
لهذه الحقوق أن تكـون عنصـرا مكمـلا لحقـوق الأفـراد مـن أجـل تحقيـق النمـاء الكـامل لأفـراد 

الأسرة. 
وإن احترام الحقوق المذكورة للأسرة مسألة هامة إذ أن الأسـرة – ”الوحـدة الجماعيـة 
ـــا  الطبيعيــة والأساســية في المجتمــع“ – هــي الوســط الــذي نصبــح فيــه مدركــين حقــا لأسمائن
وهوياتنـا، وهـي الوسـط الـذي نتبـادل فيـه أكـثر مشـاعرنا حميميـة، والـذي يخفـف مـن مشــاعر 

القلق التي تنتابنا بسبب مشاكل مجتمعاتنا المعاصرة. 
وسـيمثل صـدور إعـلان عـن دور الأسـرة ومســـؤولياتها وحقوقــها ملمحــا مــهما مــن 
ملامـح الذكـرى السـنوية العاشـرة للسـنة الدوليـة للأسـرة، وتذكـرة بأهميـــة تعميــم المزيــد مــن 

الجهود خدمة للأسرة في خطط وبرامج الأمم المتحدة. 
ونود لذلك أن نقترح على لجنة التنمية الاجتماعية إنشاء فريـق مفتـوح بـاب العضويـة 

لغرض التوصل إلى إعلان بشأن دور الأسرة ومسؤولياتها وحقوقها. 
ويمكن لهذا الفريق أن يستخلص مــن القوانـين الوطنيـة، والصكـوك الدوليـة، ومشـاريع 
الإعلانـات والمواثيـق الحاليـة، الأحكـام المتعلقـــة بالأســرة لاتخاذهــا أساســا لصياغــة مثــل هــذا 
الإعلان، وقد ســبق للجمعيـة العامـة أن أشـارت إلى هـذا المشـروع في الفقـرة ٢٠ مـن منطـوق 
ــود أن  قرارهـا ٢٣٧/٤٧، المـؤرخ ٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٣، كمـا سـبق لعـدد مـن الوف

أشار إليه في الدورات السابقة لهذه اللجنة. 
 


